
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    قوله إن كان المؤخر أي الذي فسخ فيه قوله من غير جنسه أي من غير جنس الدين كما لو

كان الدين عينا ففسخه في طعام يتأخر قبضه أو بالعكس أو كان الدين دراهم ففسخها في

دنانير يتأخر قبضها قوله أو من جنسه بأكثر منه أي من الدين كما لو كان الدين عشرة

دنانير ففسخها في خمسة عشر يتأخر قبضها وأما تأخير الدين أجلا ثانيا من غير زيادة أو مع

حطيطة بعضه فهو جائز ولو كان الدين طعاما من بيع أو كان نقدا من بيع أو من قرض خلافا

لعبق إذ ليس هذا من فسخ الدين في الدين بل هو سلف أو مع حطيطة ولا يدخل في قول المصنف

فسخ ما في الذمة لأن تأخير ما في الذمة أو بعضه ليس فسخا لأن حقيقة الفسخ الانتقال عما في

الذمة إلى غيره كما قاله عج ثم أن قول المصنف فسخ ما في الذمة أي ولو اتهاما فدخل فيه

حينئذ ما إذا أخذ منه في الدين شيئا ثم رده إليه بشيء مؤخر من غير جنس الدين أو من

جنسه وهو أكثر منه لأن ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا ودخل أيضا ما لو قضاك دينك

ثم رددته له سلما وهاتان الصورتان يقعان بمصر كثيرا للتحيل على التأخير بزيادة قوله

ولو كان المفسوخ الخ أي هذا إذا كان المفسوخ فيه مضمونا في الذمة بل ولو كان المفسوخ

فيه معينا قوله يتأخر قبضه أي يتأخر ضمانه وإن حصل قبض ذلك المعين بالفعل كما في الأمة

التي شأنها أن تتواضع أو المراد يتأخر قبضه حسا أو شرعا فالأول كالغائب والثاني كالأمة

المتواضعة إذ لا يقبضها شرعا بحيث تدخل في ضمانه إلا برؤية الدم قوله كغائب أي سواء كان

أخذه لذلك الغائب في الدين على وصف أو رؤية سابقة قوله أو غيره أي كعرض لأنه لا يدخل في

ضمانه إلا بالقبض مع بقاء الصفة المعينة حين الفسخ قوله بيع العقار مذارعة كما لو طلبت

الدين من المدين عند حلول الأجل فأعطاك دارا غائبة كل ذراع بكذا وقوله أو جزافا أي كما

لو طلبت الدين من المدين بعد حلوله فأعطاك دارا غائبة في الدين جزافا فإن قلت العقار

المبيع جزافا يدخل في ضمان المشتري بالعقد فليس فيه بيع معين يتأخر قبضه قلت هو وإن

كان مقبوضا شرعا لكن قبضه متأخر حسا ومتى تأخر القبض شرعا أو حسا فالمنع ولا يحصل الخلاص

منه إلا بالقبضين كما يفيده ابن يونس واللخمي وما ذكره من المنع في الجزاف كالمذارعة هو

تأويل ابن يونس واللخمي وابن محرز وهو المعتمد كما في شب خلافا لما في خش من الجواز في

الجزاف تبعا للشيخ سالم والشارح بهرام وهو تأويل فضل وابن أبي زمنين وعليه اقتصر

المصنف في التوضيح تبعا لابن عبد السلام قوله أو أقر بوطئها أي سواء كانت رائعة أو وخشا

قوله أو منافع عين عطف على قوله معينا يتأخر قبضه فهو داخل في حيز المبالغة أي هذا إذا

كان المفسوخ فيه منافع مضمونة بل ولو كان منافع عين أي ذات معينة ورد بلو على أشهب



القائل أن فسخ ما في الذمة في منافع الذات المعينة غير ممنوع بل هو جائز ومثل الفسخ في

منافع الذات المعينة في عدم الجواز الفسخ في ثمار يتأخر جذها أو سلعة فيها خيار أو

رقيق فيه عهدة ثلاث أو ما فيه حق توفية بكيل أو وزن أو عدد قوله كركوب دابة أي كأن يفسخ

ما عليه من الدين في ركوب دابة معينة جمعة أو خدمة عبد معين شهرا أو سكنى دار معينة

سنة قوله لتأخر أجزائها أي فقبض الأوائل ليس قبضا للأواخر عند ابن القاسم وعند أشهب إن

قبض الأوائل قبض للأواخر قوله وصحح قد كان عج يعمل به فكانت له حانوت ساكن فيها مجلد

يجلد الكتب فكان إذا ترتب له أجزة في ذمته يستأجره بها على تسفير كتب وكان يقول هذا

قول أشهب وصححه المتأخرون وأفتى به ابن رشد قوله لغير من هو عليه أي وأما بيعه لمن هو

عليه فلا يكون من بيع الدين بالدين وإنما هو من فسخ الدين في الدين قوله والثاني في

ثلاثة أي ولا يتصور بيع الدين بالدين في أقل
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